كان كلامنا المتقدم في التكييف الثالث الذي من خلاله نستطيع أن نثبت عدم حجية الاستصحاب  في الأصل المثبت، وخلاصة هذا التكييف: أن مفاد الاستصحاب تنزيل الشك منزلة العلم، فمعنى قولنا: (لاتنقض اليقين بالشك) أي اجعل شكك يقيناً وسر على ضوئه، وقلنا: إن هذا المعنى يظهر من الآغا ضياء وأيضاً من المحقق النائيني، ثم ذكرنا التكييف لهذا المبنى، الذي هو تكييف التكييف إذا صح التعبير، يعني شرح كيفية تطبيق هذا المبنى على ما نحن بصدده وكان كالتالي، عندما ننظر إلى أن الشك بمنزلة العلم، نجد إطلاقاً للدليل، بمعنى صحة تطبيق الاستصحاب وكون الاستصحاب حجة حتى في الأصل المثبت، لكن المسألة تعود إلى الانصراف، بمعنى أن (لاتنقض) لا يشمل، لا يعم الأثر الشرعي المترتب بواسطة عادية أو عقلية، كان هذا خلاصة ما أفاده المحقق العراقي (يرحمه الله)، وقد أشكل عليه الماتن بأن حكم الأمثال فيما يجوز وفيما لا يجوز واحد، فكيف تقول من ناحية بانصراف دليل الاستصحاب عن إثبات اللازم العقلي، ومن ناحية نرى أن الاستصحاب ينطبق أو يجري في الأحكام الشرعية التي لوازمها عقلية، وهو وجوب الإطاعة، ثم أورد أيضاً المحقق وغيره رداً وناقشنا في الرد، والأصل في الرد، يجري في هذا اللازم العقلي، لماذا؟ لأن الاستصحاب بمثابة الحكم الواقعي إذا صح التعبير، صح هو حكم ظاهري، ولكن هذا الحكم الظاهري بمثابة الحكم الواقعي، أي أن منشأ ترتب الأثر على الموضوع هو في كون الأثر يترتب على موضوعه العقلي الأعم من الواقع والظاهر، هكذا قال، ناقش فيه الماتن هذا بمناقشة دقيقة، يقول له هذا بمعنى آخر، يقول له ثبت العرش ثم النقش، أولاً نحن نزاعنا في أن اللازم العقلي هل يثبت بالاستصحاب أم لا؟ فأنت تقول نعم يثبت، يعني كأنك تجعل الدليل عين الدعوى، والدعوى هي نفس الدليل، هذا هو خلاصة ما تقدم بالأمس الماضي.
كلامنا في هذا اليوم أيضاً في نفس المطلب، لكن في تكييف المحقق النائيني وإشكال الماتن عليه، أمس تكييف المحقق العراقي وإشكال الماتن عليه، اليوم تكييف النائيني وإشكال الماتن عليه...

شوفوا شيقول النائيني....

أولاً نحن ذكرنا كلام النائيني فيما تقدم، ماذا قال؟ واستظهرنا منه هذا المعنى، قال هكذا: مفاد الاستصحاب مثل مفاد قاعدة الطهارة بالضبط، بمعنى ترجيح أحد طرفي الشك والبناء عليه، عندما تشك أن هذا الشيء طاهر أو غير طاهر، وليس له حالة سابقة، ألا يتعبدك الشارع بطهارة ذلك المشكوك؟ ونسميه أصلاً محرزاً، كذلك في الاسصحاب، الفارق فقط أن الاستصحاب توجد له حالة سابقة، لكن هذا الفارق لا يضرنا في المقام، بل يكون كما عبرنا بالأمس الماضي لعله، كما عبرنا، لعله أولى...

فإذا كان الاستصحاب بمثابة الأصل المحرز، فالمؤدى إن كان حكماً شرعياً، حرمة وجوب استحباب كراهة، فالشارع يتعبدنا بذلك الحكم الشرعي، يقول نعم، عندك شك في بقاء الوجوب لصلاة الجمعة، فاستصحب الوجوب، هذا تعبدنا بالوجوب، حكم شرعي، عندك شك في بقاء الحرمة، أيضاً يتعبدك بالحرمة، وهلم جرا، في بقية الأحكام الشرعية، طيب وإذا كان موضوعاً خارجياً، مثل زيد الذي أمس جبنا الأمثلة عليه، يقول: إذا كان موضوع خارجي مثل زيد، لا يقول لك الشارع أتعبدك ببقاء زيد، وإنما يقول لك هكذا: أتعبدك بالأثر المترتب على زيد، وأتوماتيكياً إذا تعبدك بالأثر المترتب على زيد، الغائب المشكوك فيه، يعني تعبدك ببقاء زيد، لماذا لا يتعبدنا ببقاء زيد مباشرة؟ يقول لأن زيداً غير قابل، هو موضوع خارجي، غير داخل في دائرة التشريع.

إن قلت هكذا: قد قال بعض الأصوليين، قال هكذا: إن أثر الأثر أثر، فإذا كان الشارع يتعبدنا بحكم شرعي، أو بموضوع يترتب عليه حكم، فممكن أن يتعبدنا حتى بالأصل المثبت، لا إشكال في ذلك، لماذا؟ لأن أثر الأثر أثر، كيف أثر الأثر أثر؟ شوف مثلاً، ألا نقول هكذا: إذا عندنا شيء نجس ومس برطوبة، وسرت تلك الرطوبة كالبول أو الدم، فانتقلت النجاسة إلى شيء ثاني، ثم جئنا بقماش نمرة ثلاثة، ومسسنا قماش نمرة اثنين، فسرت أيضاً الرطوبة، كانت الرطوبة كثيرة، بعد نستشكل في نجاسة الأثر رقم ثلاثة؟ طيب سرت إلى رقم أربعة، نفس الكلام، أو الكلام نفسه، فواضح أن أثر الأثر أثر، المحقق النائيني، هذا عمدة التكييف النائيني هنا، يقول لا...
....

نعم، لكن انتقل بالواسطة، فصار أثر للأثر، يعني انتقاله بواسطة القماش نمرة ثلاثة ونمرة اثنين، وهكذا يعني، ولذلك نحن ندعي هكذا، يقول شوف، الشارع يتعبدك بشيء وهو بالحكم الشرعي فقط، ولا نظر له، ما فيه نظر للشارع أن يتعبدك باللازم العقلي أو العادي كي تقول إن أثر الأثر أثر، ما تعبدك ما ناظر له، لا يدلل على هذا، شفت ماذا يقول المحقق النائيني؟ فيكون الشارع المقدس غير ناظر  في مقام الدلالة إلى أن أثر الأثر أثر، لكن طبعاً في مقام الدلالة خلوها بين قوسين، هو ما قال (في مقام الدلالة)، أنا جبته علشان الإيضاح، وإلا نحن إذا أردنا أن نتمسك بكلامه الحقيقي يقول لا، في مقام الثبوت، غير ناظر، وأثر الأثر أثر إذا كان ذلك النظر له في مقام الثبوت، فراح ننطلق من عالم الثبوت إلى عالم الإثبات، مثل الآثار التكوينية، لكن بما أنه هذا ما له نظر إلى الواقع، وإنما جري عملي فقط، شفتوا اشلون أنا قلت أوضح كذا، وإلا هو كلامه الدقيق هذا الثاني، لكن لو جبنا كلامه الدقيق يصير اشويه فيه صعوبة، بس نشرحه لا بأس، الآن صار وضوح، يقول:  الواقع لا نظر للدليل له، بمعنى عالم الثبوت ما ينظر إليه (لاتنقض اليقين بالشك) وإنما ينظر إلى عالم الإثبات، وبسبب عدم نظر الدليل إلى عالم الثبوت، لا يكون أثر الأثر أثر، لأنه ما فيه علقة كالعلقة التكوينية، مراد الشارع فقط مقام الجري العملي، وترتيب الآثار، وبهذا يتضح عدم حجية الاستصحاب في إثبات الأثر الشرعي المترتب على اللازم العادي كنبات اللحية، أو على اللازم العقلي، الآن اتضح كلام النائيني؟ 

تعال إلى إشكال الماتن!

 يقول له الماتن: رحمك الله وقدس سرك الشريف، في الحقيقة أنت ما جبت لنا شيئاً جديداً، بل أن هذا التكييف في حقيقته عين المدعى، نحن نقول إن الاستصحاب لا يثبت الأثر الشرعي المترتب على واسطة، وأنت ماذا تقول؟ تقول: لا يثبت الأثر الشرعي المترتب على الواسطة، لأن الواسطة، هذه ليست واسطة واقعية، ليست واسطة تكوينية، مثل لو أخذت قبس من النار، ووديته مكان ثاني وأخذ قبس منه، وقبس في مكان ثالث، أصلاً ما، يقول لك، فقط الشارع بصدد يقول لك أمضِ أجرِ سر تحرك، نحن نقول لك: هذا عين الدعوى، أنت ما جبت شيئاً جديداً يا محقق يانائيني، نحن نقول لك: ليش هذا الشارع، بما أنه ينزل كما قلنا، أو الأثر يترتب على الأعم من الواقع والظاهر، لماذا لم يكن الاستصحاب حجة في إثبات الحكم الشرعي المترتب على نبات اللحية، لماذا؟ جب لنا دليل، خاصة كما قلنا إن الاستصحاب تقول لا يثبت اللازم العقلي غير ناظر له، نقول لك: هذا وجوب الإطاعة ناظر له...

عرفنا ماذا يرد عليه الماتن؟ 

لكن الحق مع من؟ الحق مع النائني وليس مع الماتن.

يحتاج الواحد يتأمل في كلام الماتن، التأمل في كلام الماتن يثبت لنا حقانية ودقة مطلب المحقق النائيني، في الحقيقة النائيني أخذ هذا المطلب من الشيخ الأعظم، يعني كل لب المطلب زبدته من الشيخ الأعظم، لكن النائيني تكييفه جداً دقيق إذا التفتنا، شوفوا شيقول، يقول مرة نحن عندنا أثر الأثر أثر، بمثابة العلل في الخارج، بذات الأمثلة، ما فيه مشكلة عندنا، حتى لو تعددت الواسطة بألف، نقول أثر الأثر، ما عندنا أي مشكلة، لأن هذه أسباب ومسببات، لكن عندنا نحن هنا ماذا؟ هذه نقول لابد يصير الدليل يثبت لنا ذلك في عالم الثبوت حتى يترتب عليه في مقام الدلالة والإثبات القول بأن أثر الأثر أثر، مرة دليل الاستصحاب فقط جاء في مقام الإثبات، ما له ربط بمقام الثبوت أصلاً، فهو في صدد إثبات اليقين بلحاظ حيثية خاصة، اليقين بأي شيء؟ بالحكم الشرعي، بعد ما يثبت لنا اليقين باللازم حتى تقول اللازم أيضاً يترتب عليه الأثر ويصير أثر الأثر أثر، شفت ماذا يقول النائيني؟ كلام غاية في الدقة، يعني أشبه بالرياضيات، واحد زائد واحد يساوي اثنين، إذا توجهنا له، يقول مطلب دقيق، الواحد بس ينتبه له يعرف إذا كان الدليل مباشرة ينصب على عالم الثبوت وكان التطبيق له بلحاظ عالم الإثبات، تستطيع تقول أثر الأثر أثر، من وأنت قلبك بارد، كالماء البارد، بس يقول دليل الاستصحاب أين وارد؟ بس بلحاظ مرحلة الجري العملي، ما له ربط أصلاً بأن يثبت أصلاً اللازم العقلي أو يثبت اللازم العادي، أصلاً ما ينظر له، بس يقول لك أنا أتعبدك بهذه الحيثية، بعد تجي تقول لي أثر الأثر، يقول لك: أنا ما أنظر إلى هذا، لأني ما لي ربط بعالم الواقع أصلاً، هذا أنا بس أتعبدك بهذه الحيثية، غيرها ما له خص، حتى ما أقدر أقول لك: أنك عندك يقين باللازم، تقول لي عندي يقين وإلا؟ أقول لك: عندك يقين وإلا باصطلاحنا نحن الأحسائيين بالطخاخ، عرفنا شيقول، ما لي ربط بك أنا عندك أثر أو ما عندك أثر، كلام دقيق أو غير دقيق؟ كلام غاية في الدقة إذا التفتنا، يعني متين، لأنه ناظر، يقول الحيثية، لابد نحن نعرف المطلب على أساسه، ونقومه على ماذا؟ على القواعد التي يبتني عليها، إن كان الدليل ناظراً إلى عالم الواقع، فهو يتعبدنا بالأثر، ولذلك تقول الأمارة تثبت اللوازم، لأنه تقول ما راح أتعبد إلا بالواقع، صح هو حكم ظاهري، بس جاي تتعبدنا، تثبت لنا الواقع، فاللوازم، يقول لك: لا، أصلاً أنا لا أتعبدك بالواقع، وإنما أزيل الحيرة عنك، بس، أصل محرز، عرفنا كلام المحقق النائيني؟
خلونا نرجع إلى كلام الآخوند، ترى كلام الآخوند نفس كلام المحقق النائيني، بس شنظر الآخوند؟ نظر النائيني مباشرة إلى عالم الثبوت، نظر الآخوند إلى عالم الإثبات، بس هذا الفرق الذي تقدم عندنا، ماذا يقول الذي أمس مر علينا؟ يقول الدليل، هذا دليل الاستصحاب، ما قلنا النائيني ما ينظر إلى عالم الثبوت؟ بالتالي إذا ما ينظر إلى عالم الثبوت، شينظر له؟ إلى عالم الإثبات، هذا ما جاب المحقق الخراساني، ما جاب ما ينظر إلى عالم الثبوت، هالنقطة هذه ما جابها، إيش قال؟ قال: الدليل لا يثبت لنا إلا اليقين بالمشكوك، بس، حقيقة هذا الكلام ما معناه، يعني ماينظر إلا إلى عالم الإثبات، بس، فيعني المطلب يختلف في الروح أو هو ماذا؟ 

هو نفسه، ولذلك تشوفون هذان عبرا بتعبيرين يشيران إلى حقيقة مطلب الشيخ الأعظم (يرحمه الله)، مطلب الشيخ الأعظم ماذا يقول؟ يقول الاستصحاب يجعل عندك يقين فقط بالحكم الشرعي، غير الحكم الشرعي أنت ما عندك يقين باللازم حتى تقدر ترتب عليه الأثر، يعني نبات اللحية يقول لك أنا ما أقول لك أنت، فلتكن على يقين من نبات اللحية حتى تفي بنذرك، هذا كلام الشيخ، بس ذيليه جاوا وكيفوه بطريقة أخرى، الاختلاف في العبارة، العبارة مختلفة، وإلا أنت إذا نظرت إلى كلام الشيخ تجد أن النائيني نهل من هذا المنهل العذب، والمحقق الخراساني أيضاً نفسه، التعبيرات مختلفة، يعني ما جاء بشيء، الطريق ممكن يصير، الطريق الذي أورده النائيني أوضح من كلام الشيخ، أو له صناعة أكثر، يخليه يرسخ على طبق القواعد العقلية والفلسفية، لأنه جاي يكيف، كلام الشيخ كلام مثل ما تقول يعني بسيط، قال دليل الاستصحاب يتعبدنا باليقين بالحكم الشرعي أو بالموضوع الذي يترتب عليه الحكم الشرعي، ولا يتعبدنا، يعني لا يجعلنا على يقين باللازم، لا العقلي ولا العادي، وبالتالي لا نستطيع أن نرتب الآثار الشرعية المترتبة عليهما، لأنه ما فيه يقين عندنا أصلاً فيهما من الدليل...
أما العلمان النائيني والآخوند فيعني كل واحد عبر بتعبير آخر بس شرحا مبينين وأفصحا شارحين لب المطلب، وإلا ما جابا شيئا، يعني نقول والله المطلب غيروه من الأساس، لا، بس أنه يعني تجيك العبارة تقول لك تعبير المحقق الخراساني أدق، وتعبير المحقق النائيني مثلاً ماذا؟ أكثر صناعة من تعبير الشيخ، تعبير الشيخ لأن المطلب بسيط، قال  والله، يعني جابه بطريقة بسيطة، قال والله دليل الاستصحاب فقط يدلل على اليقين بالحكم الشرعي أو بالموضوع ولا يدل على اليقين باللازم، وبالتالي ما تقدر ترتب الأثر الذي ما عندك يقين أصلاً بموضوعه، ذيليه حوروا المطلب سووه صناعياً إذا صح التعبير...

....

نعم، بس يصير عندنا دليل في عالم الإثبات أن هذا الدليل توجه مباشرة...
...

هذا خوش كلام، نحن كيف نعرف أن الدليل مرة ينظر إلى عالم الثبوت، ومرة ينظر إلى عالم الإثبات؟ يقول الدليل هو يخبرنا عن نفسه، مرة يقول أنا بصدد إثبات الحكم الواقعي، ما لي نظر إلى أن هذا الحكم (لا نظر لأحد من موالينا في التشكيك فيما يرويه عنا ثقاتنا، فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله) يعني هذا الحكم واقعي امشوا عليه، بس نحن نقول لك: هذا قد يصيب قد يخطئ، مع أنه ظاهري، عبر بتعبير آخر: نزله منزلة الواقعي بلحاظ عالم الواقع، لكن لما يقول لك: لا، أنت ابن على الطهارة، ما يقول لك هذا الواقع الطهارة، بس يقول لك ابن على الطهارة، يعني بس بلحاظ عالم الإثبات....

اتضح المطلب الذي يقولونه النائيني والآخوند؟ كلامهم دقيق انصافاً، أنا قعدت أتأمل فيه، شفته يعني كلام صراحة غاية الدقة، غاية في الدقة لو تتأملون فيه، بعد تأملوا ممكن الواحد يعني يصير فيه أشياء ما انتبه إليها، بس أنا انصافاً قاعد أتأمل أتأمل أتأمل كلام يعني مثل ما يقولون أشبه بالقواعد الرياضية، ولا أصلاً، لا ينقضي تعجبي كيف أشكل على المحقق النائيني وقال هذا يعني عين الدعوى، ليس عين الدعوى هذا، يعني الدليل واقعاً دليل قوي، وفيه متانة، وليس عين الدعوى، لأن عين الدعوى تقول لك: ما يقول المحقق النائيني ترى نعم الاستصحاب ليس بحجة في إثبات الحكم الشرعي المترتب على اللازم العادي أو العقلي، لماذا؟ لأنه غير حجة في إثبات اللازم....ليس هذا الدليل حتى تقول لي هذا، لا، يجيب لك الطريقة، يقول لك ترى كذا ترى كذا، فصار الدليل نفس الدعوى وإلا غيره؟ غيره كما هو واضح لدينا، بعد فيه شيء نجيبه تالي بعدين إذا طبقنا...

تطبيق:

أما بعض الأعاظم فقد وجه عدم حجية الأصل المثبت بأن مفاد الأصل الاحرازي، لأنه قلنا الأصل أصل احرازي، أمس مر علينا الكلام...
هو تطبيق العمل على مؤدى الأصل للبناء على أحد طرفي الشك، فالشاك، قلنا عندك ماء، فشككت أنه وقعت نجاسة فيه أو ما وقت نجاسة؟ يقول لك ابن على طهارته، يعني اجعله طاهراً ظاهراً.... 

فقط يقول شف النائيني تعبير: في صدد إثبات مرحلة الجري العملي ليس إلا، بس، أكثر من كذا ما يعطيك، ولا يفيدك أصلاً...

فالمؤدى إن كان حكماً شرعياً...

باقي نقطة نحن ما بيناها، بس نبينها في الشرح...

طيب ليش تقول لي هو يثبت أيضاً الموضوع، والموضوع ليس حكماً شرعياً، هو يقول لا معنى لإثبات الحكم الشرعي إلا في إثبات الموضوع، لأنه أصلاً صوناً لكلام الحكيم عن اللغوية، يعني أصلاً مجرد يقول لك ترى رتب الحكم على زيد، يعني معناه أثبت زيداً، وإلا ما المعنى له؟ صار كلامه ليس له معنى يعني، وإلا يقول لك: لا، رتب الحكم بغض النظر عن وجود زيد في الخارج؟ يقول لا نفهم من رتب الحكم على زيد المشكوك فيه، إلا أن زيداً موجود، فهو يتعبدك بالموضوع تبعاً للتعبد بالحكم المترتب على الموضوع، واضحة الفكرة التي يقولها النائيني؟ 
فالمؤدى إن كان حكماً شرعياً، فهو المتعبد به، وإن كان موضوعاً خارجياً كزيد، فالمتعبد به إنما هو يترتب عليه من الحكم الشرعي، لأنه لا معنى للتعبد بالحكم الشرعي دون الموضوع المترتب عليه هذا الحكم، شوف شيقول...

فإن الموضوع الخارجي بما هو غير قابل للتعبد، لأنه أمر خارجي، يقول لك ليس تحت دائرة التشريع، طبعاً عند الماتن كلام في هذه النقطة إنصافاً كلام حلو، باكر يجيؤنا إن شاء الله، بس كلام حلو، يعني أحلى من الكلام الذي جابه النائيني، في هذه النقطة بالذات، بهذه الحيثية، بس أصل المطلب الذي جابه المحقق النائيني كلام دقيق ودقيق جداً....

إنما هو يترتب عليه من الحكم الشرعي، فإن الموضوع الخارجي بما هو غير قابل للتعبد، وحينئذٍ لا مجال للتعبد بـأثر الواسطة غير الشرعية، لماذا؟ شوف شالتعبير، حطوا على هذا معقوفتين، أو دويحه كله بعد...
 لعدم التعبد بموضوعه، أصلاً هو ما يتعبدك بهذا اللازم، الذي هو نبات اللحية، ودعوى أنه أثر لمجرى الأصل، لأن أثر الأثر أثر، فيترتب الحكم الشرعي تبعاً للتعبد بمجرى الأصل مدفوعة، كيف مدفوعة؟ لأن التعبد بمجرى الأصل لا يقتضي التعبد بكل أثر له، بعد واحد نصون كلام الحكيم عن اللغوية، نقول نعم تعبدنا في الموضوع الخارجي، هذا واضح، لكن لما يقول لي مثلاً ابن على الطهارة، والطهارة لها لازم، أنا أعرف إذا هذا كان متطهراً، معناه له عروج روحاني وتألق وحديث مع الملائكة، كله هذا، المعراجية والروحانية، و التحدث عن اللوازم للطهارة ما يتعبد، تقول لي بس أنا أتعبد بك بالطهارة، مثال يعني حتى يتضح المطلب...

بأن التعبد بمجرى الأصل لا يقتض التعبد بكل أثر له، ولو كان بواسطة غير شرعية، بل يختص بما يترتب بلا واسطة، أو بواسطة شرعية، كما وضحت، لأنه إذا استصحبنا مثلاً وجود زيد، يترتب عليه مثلاً بقاء الزوجية، بقاء الزوجية وجوب الانفاق، وجوب الانفاق تفريغ الذمة، لكنها أوساط شرعية ما عندنا أي مشكلة، التي أمس جبناها، لكن لما تكون الواسطة عادية، كيف نقدر نرتب الأثر الشرعي، والذي هو الدليل لا يتعبدنا بهذه الواسطة، أصلاً غير ناظر لها، شفت شيقول...
لكن التأمل فيما ذكره، هذا إشكالنا على هذا المطلب، يشهد بأنه عين المدعى وليس توجيهاً للمطلب، لأن اختصاص التعبد بالشيء بالتعبد بأثره الشرعي ولو بواسطة شرعية عبارة أخرى عن عدم صلاحيته للتعبد بأثر الواسطة غير الشرعية...

نعم، لكن هو جاب مطلب، جاب دليل، أنت لماذا لا تنظر إلى الدليل الذي أورده المحقق النائيني؟

ولو بواسطة شرعية، عبارة أخرى عن عدم صلاحبة الدليل للتعبد بأثر الواسطة غير الشرعية، الذي هو نفس المدعى، فالمهم هو توجيه الاختصاص المذكور،والمحقق النائيني يقول الماتن ما تعرض لتوجيه الاختصاص مع أنه أتعب نفسه (يرحمه الله)، شلون ما تعرض؟ أتعب نفسه، ليس فقط ما تعرض، إلا قال أنا بأعطيكم إياه على طبق من ورود، تستنشقون شذاً أريج، أو العبير، وتفقهون حقانية المطلب، وانصافاً يعني كفى ووفى (رحمه الله).

وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين 
